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The Legal Framework for Protecting the Digital Child in Light of the Recommendations of the Higher Council for 
Education, Training and Scientific Research : A Comparative Law Perspective 

 إحسان غازي الدكتورة : 
 دكتورة في القانون الخاص بجامعة القاضي عياض 

  

 ملخص: 

يسعى هذا المقال إلى مساءلة القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، بوصفه 

دستورية ذات طابع استشاري، ومدى قدرتها على الت س   لحماية فعلية للطفل في الب ئة الرقمية، في ظل خلو المنظومة  مؤسسة 

تحت عنوان    2026التشريعية المغربية من نص خاص ينظم هذه الحماية. وينطلق التحليل من التوصية التي أصدرها الم ل  سنة  

ل الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العل ي”، باعتبارها نموذجا كاشفا “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعما

المتعلق  09.08لحدود المقاربة الاستشارية  ير الملزمة. ويعتمد المقال منه ا تحليليا مقارنا لمساءلة الفراغ الذي يعتري القانون رقم 

أحكام ال خص ي، لعدم تخصيصه  الطابع  المعطيات ذات  العام  بحماية  )النظام  في ضوء مرجعيات الاتحاد الأورولي  للقاصر،  ا 

المتعلق بصورة الأطفال المؤثرين، وقانون   2020أكتوبر  19لحماية المعطيات وقانون الخدمات الرقمية( والتشريع الفرنس ي )قانون 

ي مستقل ينب م مع المرجعية  (، ليخلص إلى مقترحات عملية لترجمة توصيات الم ل  إلى نص تشريع 2023الرشد الرق ي لسنة  

 لل نة الأممية لحقوق الطفل.  25الدولية، وفي مقدمتها الملاحظة العامة رقم 

المفتاحية:   المعطيات الكلمات  حماية  العل ي   والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  الم ل   القانونية   الحماية  الرق ي   الطفل 

 ال خصية  القانون المقارن  الذكاء الاصطناعي.

Abstract : 

This article interrogates the legal value of the recommendations issued by Morocco's Higher Council for Education, 

Training and Scientific Research, a constitutional advisory body, and their capacity to ground effective protection 

of children in the digital environment, given the absence of a dedicated Moroccan legislative framework. The 

analysis takes as its point of departure the Council's 2026 recommendation, “Towards a National Framework for 

Guiding the Use of Artificial Intelligence in Education, Training and Scientific Research,” as an illustration of the 

limits of a non-binding advisory approach. Adopting a comparative analytical method, the article questions the gap 

in Law No. 09.08 on the protection of personal data, which contains no provisions specific to minors, in light of 

European Union references (the General Data Protection Regulation and the Digital Services Act) and French 

legislation (the Law of 19 October 2020 on the image of child influencers and the 2023 digital-majority law), 

concluding with practical proposals for translating the Council's recommendations into an independent legislative 

text consistent with international references, foremost General Comment No. 25 of the UN Committee on the 

Rights of the Child. 

Keywords : Digital child ; legal protection ; Higher Council for Education, Training and Scientific Research ; 

personal data protection ; comparative law ; artificial intelligence. 
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 مقدمة 

لم يعد الفضاء الرق ي، بالنسبة للطفل المغرلي كما هو الحال بالنسبة لأقرانه عدر العالم، مجرد امتداد اختياري لحياته اليومية،  

بل  دا ب ئة موازية يمارس فيها جزءا متزايدا من تعلمه وتواصله ولعبه، دونما تلق منظم يؤهله لإدرا  مخاطرها أو حماية بياناته  

ويثير هذا الواقع، الذي تختصره أدبيات القانون المقارن في مفهوم “الطفل الرق ي”، إشكالية مزدوجة: إشكالية وصورته داخلها.  

تربوية تتعلق بحسن مواكبة المتعلم في بي ته الرقمية، وإشكالية قانونية تتعلق بمدى توفر أدوات ناجعة لحمايته من مخاطر جمع 

 رته دون رقابة كافية.بياناته ال خصية ومعال تها واستغلال صو 

يتولى  العل ي، بوصفه مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري  للتربية والتكوين والبحث  الأعلى  السياق، أصدر الم ل   وفي هذا 

، 339إبداء الرأي في السياسات العمومية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العل ي  2011من دستور    168بمقتي م الفصل  

، توصية في إطار إحالة ذاتية تقدمت تها ال معية العامة للمجل  في يناير  340105.12والذي أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم  

، وصدرت في أبريل من السنة ذاتها، تحت عنوان “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية 2026

. وقد شكلت هذه التوصية، ر م اقتصار موضوعها المباشر على استعمالات الذكاء الاصطناعي داخل 341والتكوين والبحث العل ي”

الفضاء التربوي، محطة كاشفة لحدود المقاربة الاستشارية في تناول قضية أوسع  ي حماية الطفل في الب ئة الرقمية بمجملها، بما  

 ؤطر مع المنصات والشبكات الاجتماعية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.يتجاوز الاستعمال المدرا ي إلى التفاعل اليومي  ير الم

من هنا تنبثق إشكالية هذا المقال: إلى أي حد يمكن لتوصية استشارية  ير ملزمة، مهما بلغت جودة مرجعياتها ومبادئها، أن تشكل  

الرشد  الوطنية من نص خاص يحدد سن  التشريعية  المنظومة  في ظل خلو  الرق ي،  للطفل  رافعة كافية لحماية قانونية فعلية 

ات القاصر، ويرتب مسؤولية المنصات الرقمية تجاهه  وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعمد،  الرق ي، ويضب  شرو  معال ة بيان

في محور أول، إلى تحليل الأساس المرجعي لتوصية الم ل  الأعلى وتقاطعها مع موقث مؤسساتي مواز صادر عن هيئة دستورية 

محورا ثانيا لمساءلة الفراغ التشريعي الوطني في حماية استشارية أخرى، وحدود القيمة القانونية لهذا التقاطع، على أن نخصص  

الطفل الرق ي، في ضوء أرلع تجارب مقارنة تجمع الاتحاد الأورولي وفرنسا ومصر، وصولا إلى استخلاص عناصر تصور تشريعي 

 ممكن. 

 المحور الأول: القيمة القانونية لتوصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومرجعياتها في حماية الطفل الرقمي 

بداية، تجدر الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية لتوصيات الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي تظل محكومة بالوظيفة  

الاستشارية التي ناطها تها الدستور  فري، خلافا للنصوص التشريعية والتنظيمية، لا تنتج أثرا إلزاميا مباشرا في مواجهة السلطات 

لين الخواص، وإنما تندر  ضمن آليات التوجيه والاقتراح التي تسهم في تغذية النقاش العمومي وتهيئ الأرضية  العمومية أو الفاع

لتدخل تشريعي لاحق، إن ارت ت السلطة التشريعية أو التنفيذية ذل . وهذا ما يفسر أن التوصية موضوع الدراسة صدرت في إطار  

 .342دون أن يكون ثمة التزام على الحكومة أو الدرلمان بالأخذ بمضمو ها “إحالة ذاتية”، أي بمبادرة من الم ل  نفسه، 

 ير أن محدودية القيمة الإلزامية للتوصية لا تنتقص من أهمية المرجعية التي استندت إليها، والتي تكشث عن وعي مؤسساتي  

متقدم بالبعد الحقوقي لحماية الطفل في الب ئة الرقمية. فقد استحضرت التوصية، إلى جانب المرجعية الدستورية للحق في تعليم  

، والتزامات  34351.17ومقتضيات القانون الإطار رقم    2030-2015لإصلاح منظومة التربية والتكوين    ذي جودة، الرؤية الاستراتيجية

في شتندر   بنيويور   التربية  تحول  قمة  المعلنة خلال  المغربية  للتحول  2022المملكة  الإنساني  والبعد  المتعلم  مركزية  تؤكد  التي   ،

 
 . 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  168الفصل 339
بتاريو   6257المتعلق بالم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، ال ريدة الرسمية عدد    105.12بتنفيذ القانون رقم    2014ماي    16الصادر في    1.14.100الظهير الشريث رقم  340

 . 2014ماي  19
“من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العل ي”، إحالة ذاتية بتاريو الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، توصية  341

 .2026، صدرت في أبريل 2026يناير 
 الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، التوصية السالفة الذكر، مرجع سابق. 342
 . 2030-2015المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العل ي  الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين  51.17القانون الإطار رقم 343
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عن ل نة حقوق الطفل الأممية، والتي تشدد على واجب    2021الصادرة سنة    25، إضافة إلى الملاحظة العامة رقم  344التكنولوجي

. وقد ترجمت هذه  345الدول في حماية الأطفال داخل الب ئة الرقمية باعتباره امتدادا لالتزاماتها بمقتي م اتفاقية حقوق الطفل 

للطفل، وصون   الفضلى  المصلحة  إعلاء  أبرزها  من  باعتمادها،  الم ل   أوص م  التي  التوجيهية  المبادئ  إلى مجموعة من  المرجعية 

المعطيات ال خصية والخصوصية التربوية، وترسيو الشفافية والإشراف البشري، والحد من مظاهر التحيز الرق ي، ضمن مقاربة  

 .346التجريب والتقييم المستمر   تدريجية قائمة على

بيد أن الفحص الدقيق لمضمون التوصية يكشث أن اهتمامها ظل، بحكم موضوعها، محصورا في استعمالات الذكاء الاصطناعي  

التي تتجاوز جدران المؤسسة   إلى الأبعاد الأخرى لحماية الطفل الرق ي  الرس ي، دون أن يمتد  التربوي  الفضاء  التعليمية:  داخل 

كاستغلال صورته لأ را  تجارية على منصات التواصل، أو معال ة بياناته ال خصية من قبل تطبيقات وألعاب رقمية موجهة  

للأطفال، أو تفاعله المباشر و ير المؤطر مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خار  أي إشراف مدرا ي. وقد سبق لنا أن قدمنا  

   ير أن الزاوية التي يتبناها هذا المقال تروم تجاوز هذا التناول ال ز ي نحو  347صية من زاوية تربوية محضة قراءة نقدية لهذه التو 

مساءلة أعم لمدى استعداد المنظومة القانونية الوطنية، ككل، لحماية الطفل الرق ي. ولتوسيع زاوية النظر هذه، يجدر استحضار  

 صدور توصية الم ل  الأعلى. موقث مؤسس ي مواز صدر في فترة قريبة من  

ه إلى مخاطر   ولم تكن توصية الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، ر م أهميتها، الصوت المؤسساتي الوحيد الذي نبلأ

مؤسسة دستورية  ا خر  هو  بوصفه  والبيئي،  والاجتماعي  الاقتصادي  للمجل   فقد سبق  المغاربة.  الأطفال  على  الرقمية  الب ئة 

، أن أصدر، في  348128.12من الدستور، ومنظمة بموجب القانون التنظي ي رقم    153و  151ين  استشارية منصوص عليها في الفصل

رأيا كشث عن مضامينه يوم   أيضا،  الحماية    2025يناير    30إطار إحالة ذاتية  ب ئة رقمية دامجة توفر  أجل  تحت عنوان “من 

 .349للأطفال” 

في   80سنة، كشث أن    28و  8طفلا وشابا مغربيا تتراوح أعمارهم بين    1293واستند هذا الرأي إلى بحث ميداني أجري على عينة من  

في المائة منهم من    43في المائة يل ون بانتظام إلى شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عانا    70المائة منهم يستعملون الأنترن ت وأن  

النوم،   في  أو الأصدقاء، وس ل    35,6ودخل  اضطرابات  نزاعات مع الأسرة  في  المائة  الدراسية.    41,5في  نتائجهم  في  تعثرا  المائة  في 

في المائة يشاركون معطياتهم ال خصية مع أ خاص    40والأخطر من ذل  أن ثلث العينة صرح بتعرضه للتحرش السيدراني، وأن  

التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بحساباتهم. وعلى ضوء هذه المعطيات،  في المائة منهم كيفية    40لا يعرفو هم، فيما يجهل  

دعا الم ل  إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وتحديد سن للرشد الرق ي، وتوصيث ال رائم 

الا ومتعهدي  التكنولوجية  المقاولات  مسؤولية  وتوضي   الأنترن ت،  عدر  عن  المرتكبة  للإبلاغ  واضحة  بروتوكولات  ووضع  تصالات، 

 .350المحتويات الخطيرة ومعال تها 

الإحالة   آلية  أقل من سنة واحدة، وعدر  في  مختلفتين،  توص تين صادرتين عن مؤسستين دستوريتين  بين  التقاطع  ويكتس ي هذا 

الذاتية في الحالتين معا، دلالة تحليلية خاصة: فهو يكشث أن إشكالية حماية الطفل الرق ي بلغت من الإلحاح درجة استنفرت 

ا بمعزل عن الأخرى، في الوقت الذي ظل فيه التشريع الوطني، بمن ى عن هذا الزخم الاستشاري  أكثر من هيئة استشارية للتنبيه إليه

المزدو ، عاجزا عن مواكبته. ويكشث هذا التقاطع أيضا عن محدودية ما يمكن تسميته به“التضخم الاستشاري”، أي تعدد ا راء  

 
344UNESCO, Transforming Education Summit, New York, septembre 2022. 
345Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment. 

 الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، التوصية السالفة الذكر، مرجع سابق. 346
 . 2026نف  الكاتبة، “قراءة نقدية في توصية الم ل  الأعلى للتربية والتكوين بش ن استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم”، مجلة حكمة، 347
المتعلق بالم ل    128.12بتنفيذ القانون التنظي ي رقم    2014يوليوز    31الصادر في    1.14.124  الظهير الشريث رقم  2011من دستور المملكة المغربية لسنة    153و  151الفصلان  348

 . 2014 شت   14بتاريو  6282الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ال ريدة الرسمية عدد 
 . 2025يناير  30والاجتماعي والبيئي، رأي “من أجل ب ئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، إحالة ذاتية، كشث عن مضامينه في الم ل  الاقتصادي 349
 الم ل  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرأي السالث الذكر، مرجع سابق. 350
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والتوصيات المؤسساتية دون أن يقابله إلزام دستوري يحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترجمة مضامينها المتقاطعة إلى  

 نصوص آمرة داخل أجل معقول.

إذ تقدم فريق نيالي بمجل  النواب، است ناسا   التشريعي   الدينامية الاستشارية تجد صدى أوليا على المستوى  وقد بدأت هذه 

إلى  للولو   القانونية  السن  تحديد  إلى  يرمي  قانون  بمقترح  مقارنة،  وبتجارب  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  الم ل   بمعطيات 

سنة، ومنع الأ خاص دون هذه السن من إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي دون   16المنصات والخدمات الرقمية في  

.  ير أن هذا المقترح لا يزال، إلى حدود إعداد هذا المقال، رهين المسار التشريعي العادي، دون أن  351موافقة الوالدين أو الأولياء

ف ن   المرحلة الاستشارية،  بداية وعي بضرورة تجاوز  تعك   الوليدة  التشريعية  المبادرة  كانت هذه  وإذا  نافذ.  إلى نص  بعد  يرتقي 

في شكلها الحالي، لحماية الطفل الرق ي، تستوجب الوقوف عند الفراغ الذي  مساءلة مدى استعداد المنظومة القانونية الوطنية، 

يعتري النص المرجعي الوحيد في مجال حماية المعطيات ال خصية، في ضوء ما تقدمه تجارب مقارنة مغايرة، وهو ما سنخصص  

 له المحور الموالي. 

 المحور الثاني: الفراغ التشريعي الوطني في حماية الطفل الرقمي ومقاربات القانون المقارن 

رقم   القانون  تنفيذا    09.08يشكل  الصادر  ال خص ي،  الطابع  ذات  المعطيات  معال ة  الذاتيين تجاه  الأ خاص  بحماية  المتعلق 

، النص المرجعي الوحيد في هذا  3522.09.165والمطبق بموجب المرسوم رقم    2009فدراير    18بتاريو    1.09.15للظهير الشريث رقم  

، ف نه 353الم ال بالمغرب. ور م أن هذا القانون اعتمد تعريفا واسعا له“المعطيات ذات الطابع ال خص ي” يشمل الصوت والصورة 

صي  وفق منطق عام يخاطب “ال خص الذاتي” دون تمييز بين الراشد والقاصر  فلا يتضمن سنا قانونيا للرشد الرق ي، ولا شرطا 

خاصا لموافقة الأبوين على معال ة بيانات القاصر، ولا حقا مستقلا له في محو بياناته أو صورته، الأمر الذي يتر  ظاهرة “الأطفال 

 القاصرين ل مع بياناتهم عدر التطبيقات والألعاب الرقمية خار  أي ت طير تشريعي خاص. المؤثرين” وتعر 

في المائة من عينة الأطفال والشباب المغاربة الذين    40ولا تبقا هذه الفجوة التشريعية افتراضا نظريا  إذ سبقت الإشارة إلى أن  

شملهم بحث الم ل  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشاركون معطياتهم ال خصية مع أ خاص لا يعرفو هم، وأن نسبة مماثلة 

الخص  إعدادات  كيفية ضب   المنصات 354وصية تجهل  على  يفر   قانوني  ت طير  أي  الواقع،  ياب  أر   على  يترجم،  ما  وهو   ،

 والتطبيقات الموجهة للقاصرين حدا أدنا من ضواب  الموافقة والشفافية. 

وفي المقابل، يقدم القانون المقارن نماذ  تستحق التوقث عندها. ففي إطار الاتحاد الأورولي، حدد النظام العام لحماية المعطيات 

، 355سنة   13سنة، مع تمكين الدول الأعضاء من خفضه إلى ما لا يقل عن    16في مادته الثامنة سنا مرجعيا للموافقة الرقمية عند  

الرقمية، في مادته   اتخاذ تدابير ملائمة  28فيما جاء قانون الخدمات  المتاحة للقاصرين  الرقمية  ، ليفر  على مزودي المنصات 

ومتناسبة لضمان مستوى مرتفع من الخصوصية والسلامة والأمن لفائدتهم، ومنع توجيه إعلانات قائمة على التنمي  إليهم، وهو 

، شملت جعل حسابات القاصرين خاصة افتراضيا، 2025يوليوز    14في مبادئ توجيهية أصدرتها في    ما فصلته المفوضية الأوروبية

. ولم  356وتقييد التواصل مع مستخدمين مجهولين، وتعطيل خصائص الاستعمال القهري كالتشغيل التلقا ي والإشعارات الليلية

، أخطرت المفوضية الأوروبية منصة تي  تو  باستنتاجات أولية تفيد  2026يوليوز    23تبق هذه الالتزامات حدرا على ورق  ففي  

 
ق ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية  مقترح قانون متعلق بتحديد السن القانونية للولو  إلى المنصات والخدمات الرقمية، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجل  النواب، وف351

 (  لا يزال قيد المسار التشريعي العادي.2024-2025)
المتعلق بحماية الأ خاص الذاتيين تجاه معال ة المعطيات ذات الطابع ال خص ي  المرسوم   09.08بتنفيذ القانون رقم    2009فدراير    18الصادر في    1.09.15الظهير الشريث رقم  352

 بتطبيقه. 2009ماي  21الصادر في  2.09.165رقم 
 السالث الذكر، المادة الأولى، تعريث “المعطيات ذات الطابع ال خص ي”. 09.08القانون رقم 353
 الم ل  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “من أجل ب ئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، مرجع سابق.354

355Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation), Article 8. 
356Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), Article 28 ; European Commission, Guidelines on the protection of minors Under Article 28(1) DSA, 14 

July 2025. 
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من قانون الخدمات الرقمية، بعد أن تبين أن الإعدادات الافتراضية لحسابات القاصرين تجعلها “عامة” بما    28ب خلالها بالمادة  

 17و   16يتي  لأي مستخدم، بل ولغير المستخدمين أيضا، الاطلاع على محتوياتها، وأن محتوى القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين  

على   يقترح  أن  يمكن  هذه سنة  ت كيد  حال  في  المنصة،  يعر   قد  ما  وهو  بالمحتوى   التوصية  خاصية  عدر  المستخدمين  عموم 

إلى   العالمي   6الاستنتاجات، لغرامة قد تصل  المائة من رقم معاملاتها  في  357في  الواقعة، على عك  ما هو حاصل  . وتكشث هذه 

 السياق المغرلي، أن الإطار الأورولي يتي  فعلا آليات مساءلة وردع ملموسة، لا تكتفي بمجرد التوصية أو التوجيه. 

أما التشريع الفرنس ي، فقد سل  مسارا تدريجيا، لكنه متعثرا، يستحق الاست ناس به لما يحمله من دروس بقدر ما يحمله من نماذ . 

المعروف به“قانون ستودير” ليمد نظام حماية الأطفال العاملين في الفن والإشهار إلى “الأطفال   2020أكتوبر    19فقد جاء قانون  

شاركة الفيديو، ملزما ا باء والمعلنين والمنصات بضواب  تصري  واعتماد مسبقين، ومانحا القاصر حقا المؤثرين” على منصات م 

المتعلق به“الرشد الرق ي”، الذي حدد    2023يوليوز    7.  ير أن قانون  358مستقلا في محو بياناته ال خصية دون حاجة لموافقة أبويه

التواصل الاجتماعي  15سن   في شبكات  للتب يل  الأبوين  ، لم يدخل، لسنوات، حيز  359سنة عتبة تستوجب دو ها موافقة أحد 

التطبيق الفعلي بسبب تنازع مع مقتضيات القانون الأورولي وتعثر إصدار المرسوم التطبيقي المحدد للمواصفات التقنية لأنظمة  

، على قانون جديد أكثر صرامة يقي ي 2026يوليوز  21التحقق من السن. وأمام استمرار هذا التعثر، صادق الدرلمان الفرنس ي، في 

سنة إلى شبكات التواصل الاجتماعي منعا كليا   ير أن الم ل  الدستوري الفرنس ي قي م،   15المرة بمنع ولو  القاصرين دون    هذه

، بعدم دستورية هذا المنع، معتدرا أنه يم  بشكل  ير متناسب بحرية التعبير  2026 شت    14الصادر في    911-2026بقراره رقم  

ه بين مختلث المنصات بحسب طبيعة مخاطرها، وأنه لا يوفر ضمانات كافية لحماية الحياة  والتواصل بسبب عموميته وعدم تمييز 

. ويكشث هذا المسار الفرنس ي المتعثر، بمحطتيه  360الخاصة، لعدم تحديده شرو  التحقق من هوية وسن المستخدمين وضوابطه 

المتعاقبتين، أن ترجمة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل إلى عتبة عمرية آمرة تظل مس لة دقيقة قانونيا، تستوجب تناسبا صارما بين  

لا  المستخدمين،  جميع  خصوصية  لحماية  واضحة  ضمانات  عن  فضلا  حدة،  على  منصة  كل  وخطورة  المفرو   القيد    شدة 

 القاصرين فق ، أثناء عمليات التحقق من السن. 

ويضيث النموذ  المصري، بوصفه أحد مرجعيات القانون المقارن الأقرب إلى الأسرة القانونية والثقافية واللغوية المغربية، بعدا  

رقم   ال خصية  البيانات  قانون حماية  الاعتبار. فقد خصص  المتعلق   2020لسنة    151تكميليا يستحق  الباب  المصري، ضمن 

الثانية عشرة لمعطيات الأطفال، فاشتر  لمعال تها موافقة كتابية وصريحة من ولي الأمر، بالبيانات ال خصية الحساسة، مادته  

، 361ومنع اشترا  مشاركة الطفل في أي لعبة أو مسابقة أو نشا  رق ي بتقديم بيانات  خصية تفوق ما هو ضروري لتل  المشاركة 

وهو حكم دقيق يعالج مباشرة إحدى أكثر ممارسات جمع البيانات شيوعا في التطبيقات والألعاب الموجهة للأطفال. كما رتب هذا  

إذا   الفعل وما  الغرامة المالية المشددة والحب  بحسب خطورة  القانون جزاءات جنائية رادعة على مخالفة أحكامه، تتراوح بين 

. ويكمن الفارق ال وهري بين هذا النموذ  ونظيريه الأورولي والفرنس ي في كونه  362المعني بالبيانات ارتكب بقصد الإضرار بال خص 

لم يستحدر منظومة تنظيمية موازية أو جهة ضب  قطاعية جديدة، بل اكتفا ب درا  حكم خاص بالقاصر ضمن القانون العام 

ذاته، و ي تقنية تشريعية أيسر تحويلا إلى السياق المغرلي من حيث الشكل، وإن كانت الحماية التي  لحماية المعطيات ال خصية  

توفرها أضيق نطاقا من حيث الموضوع مقارنة بمنظومتي حق النسيان والمساءلة المنصوص عليهما في القانونين الأورولي والفرنس ي. 

 
357European Commission, Preliminary findings that TikTok's accounts of minors do not meet the safety standards required Under the DSA, 23 July 2026. 
358Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, 

JORF du 20 octobre 2020. 
359Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, art. 4. 
360Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, adoptée définitivement le 21 juillet 2026 ; Conseil 

constitutionnel (France), décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. 
 .12)مصر(، الفصل السادس “البيانات ال خصية الحساسة”، المادة  2020لسنة  151قانون حماية البيانات ال خصية رقم 361
 . 42و 41و 36)مصر(، المواد  2020لسنة  151قانون حماية البيانات ال خصية رقم 362
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ويضاف إلى هذه التجارب الأرلع ما تضمنه دليل اليونسكو التوجيري بش ن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التربية والبحث العل ي، 

، من دعوة صريحة إلى تحديد سن أدنا لتفاعل الأطفال المستقل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي،  2023الصادر في شتندر  

 .363  لاعتماد هذه الأدوات في المنظومات التعليمية وإلزام حماية خصوصيتهم كشر 

يتبين، من خلال هذه المقارنة، أن الفجوة التي تعتري المنظومة المغربية لا تكمن في  ياب الوعي ب همية حماية الطفل الرق ي، بل في 

 ياب الترجمة التشريعية الملزمة لهذا الوعي  ذل  أن المغرب يتوفر على مرجعية مبدئية متقدمة عدرت عنها توص تا الم ل  الأعلى 

ادي والاجتماعي والبيئي معا، لكنه يفتقر إلى ما تتوفر عليه النماذ  المقارنة، بتفاوت درجاتها، من نصوص آمرة والم ل  الاقتص 

 تحدد سن الرشد الرق ي، وترتب مسؤولية واضحة على المنصات، وتمن  القاصر حقوقا مستقلة تجاه بياناته وصورته. 

 خاتمة

يخلص هذا المقال إلى أن حماية الطفل الرق ي بالمغرب تحظا اليوم بتوافق استشاري مؤسساتي  ير مسبوق، عدرت عنه  

توص تان صادرتان عن مؤسستين دستوريتين مستقلتين، هما الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي والم ل   

نون لا يزال قيد المسار التشريعي   ير أن هذا التوافق، مهما بل  اتساعه،  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقترح قا

في  09.08يظل عاجزا وحده، بحكم طبيعته الاستشارية أو  ير المكتمل تشريعيا، عن سد الفراغ الذي يعتري القانون رقم 

 التعامل مع بيانات القاصرين. 

ويقدم التحليل المقارن، بتجاربه الأرلع، درسين متكاملين: أولهما أن الفعالية التشريعية ل ست بالضرورة رهينة بالتعقيد  

المؤسساتي، كما يب نه النموذ  المصري الذي اكتفا بحكم واحد داخل قانون عام  وثانيهما أن الطموح إلى منظومة أكثر اكتمالا،  

من قانون الخدمات الرقمية وما تؤكده قضية تي  تو  من قابلية فعلية   28الأورولي عدر المادة على  رار ما راكمه الاتحاد 

للإنفاذ، يستوجب مع ذل  حذرا دستوريا صارما يستحضر دروس الإخفاقين المتعاقبين للتشريع الفرنس ي، حتم لا يصطدم أي  

المتعلقين بحماية الحياة الخاصة وحرية التعبير  من الدستور  25و 24تدخل تشريعي مغرلي مستقبلي بمقتضيات الفصلين 

 .364والتواصل 

 ويقترح المقال، في ضوء ما تقدم، خمسة مداخل عملية متدرجة:  

القانون رقم   المادة    09.08أولا، تعديل  بالقاصر، على  رار  المصري رقم    12ب درا  حكم خاص  القانون  ، 2020لسنة    151من 

 يشتر  موافقة الأبوين على معال ة بياناته ويمنع اشترا  مشاركته في الخدمات الرقمية بتقديم بيانات تفوق ما هو ضروري   

ثانيا، استكمال المسار التشريعي لمقترح القانون المتعلق بتحديد سن الرشد الرق ي، مع الحرص، تفاديا لمصير النص الفرنس ي، على  

فر  مع طبيعة كل منصة ومخاطرها بدل اعتماد منع عام وموحد    تناسب أي قيد يل

من قانون   28ثالثا، سن التزامات محددة وقابلة للإنفاذ في مواجهة المنصات الرقمية المتاحة للقاصرين، مستلهمة من صيا ة المادة   

 الخدمات الرقمية الأورولي، مع تخويل جهة ضب  وطنية صلاحية المتابعة والعقاب   

رابعا، الاعتراف للقاصر بحق مستقل في محو بياناته وصورته دون تعليقه على موافقة الأبوين، تفاديا لتنازع المصالو الذي قد ينش   

   2020في حالات الاستغلال التجاري لصورته على  رار ما كرسه القانون الفرنس ي لسنة 

وخامسا، تخويل الل نة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع ال خص ي اختصاصا صريحا في متابعة الشكايات المتعلقة  

 بالقاصرين، بالتنسيق مع القطاعات الوصية على التربية والطفولة.

وتبقا هذه المقترحات، في  هاية المطاف، رهينة ب رادة تشريعية تحول التوافق الاستشاري القائم فعلا، والدروس المستخلصة من  

القانون المقارن بنجاحاته وإخفاقاته على حد سواء، إلى التزامات قانونية آمرة وقابلة للتطبيق، بما يجعل حماية الطفل الرق ي  

  شكلا فق ، لما بلغه النقاش الدولي من نضج في هذا الباب. بالمغرب مواكبة فعلا، لا

 
363UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research, Paris, 7 septembre 2023. 

 . 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  25و 24الفصلان 364
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 لائحة المراجع 

 أولا: النصوص الدستورية والتشريعية الوطنية

 . 171و  168و 153و 151و 25و 24، الفصول 2011دستور المملكة المغربية لسنة  ●

المتعلق بالم ل  الأعلى للتربية   105.12بتنفيذ القانون رقم  2014ماي  16الصادر في  1.14.100الظهير الشريث رقم  ●

 .2014ماي  19بتاريو  6257والتكوين والبحث العل ي، ال ريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالم ل    128.12بتنفيذ القانون التنظي ي رقم  2014يوليوز  31الصادر في  1.14.124الظهير الشريث رقم  ●

 .2014 شت  14بتاريو  6282الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ال ريدة الرسمية عدد 

 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العل ي. 51.17القانون الإطار رقم  ●

المتعلق بحماية الأ خاص   09.08بتنفيذ القانون رقم  2009فدراير  18الصادر في  1.09.15الظهير الشريث رقم  ●

 الذاتيين تجاه معال ة المعطيات ذات الطابع ال خص ي. 

 السالث الذكر.  09.08بتطبيق القانون رقم  2009ماي  21الصادر في  2.09.165المرسوم رقم  ●

 

 ثانيا: توصيات ومراجع الكاتبة

الم ل  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العل ي، توصية “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء   ●

 . 2026، تاريو الإصدار أبريل 2026الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العل ي”، إحالة ذاتية يناير 

شث   ●
ل
الم ل  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي “من أجل ب ئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، إحالة ذاتية، ك

 .2025يناير  30عن مضامينه في 

مقترح قانون متعلق بتحديد السن القانونية للولو  إلى المنصات والخدمات الرقمية، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية   ●

 بمجل  النواب )لا يزال قيد المسار التشريعي(.

إحسان  ازي، “قراءة نقدية في توصية الم ل  الأعلى للتربية والتكوين بش ن استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم”،   ●

 . 263، ص 2026، يوليوز 9الم لة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، العدد 

 ثالثا: المرجعيات الدولية 

● Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to 

the digital environment. 

● UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research, Paris, 7 September 2023. 

● UNESCO, Transforming Education Summit, New York, September 2022. 

 (رابعا: التشريع المقارن )الاتحاد الأوروبي وفرنسا

● Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection 

Regulation), Article 8. 

● Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council (Digital Services Act), Article 

28. 

● European Commission, Guidelines on the protection of minors under Article 28(1) of the Digital Services 

Act, 14 July 2025. 

● European Commission, Preliminary findings that TikTok's accounts of minors do not meet the safety 

standards required under the DSA, 23 July 2026. 
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● Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants 

de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, JORF n° 0256 du 20 octobre 2020. 

● Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en 

ligne, JORF n° 0157 du 8 juillet 2023. 

● Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, adoptée 

définitivement le 21 juillet 2026. 

● Conseil constitutionnel (France), décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. 

 خامسا: التشريع المصري 

)مصر(، الفصل السادس “البيانات ال خصية الحساسة”،   2020لسنة  151قانون حماية البيانات ال خصية رقم  ●

 .12المادة 

 .42و 41و 36)مصر(، المواد  2020لسنة  151قانون حماية البيانات ال خصية رقم  ●
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 مدير المجلة 

 : أستاذ زائر بكليات الحقوق في المغرب  أ.د : مصطفى الفوركي
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 مدير التحرير  

  متخصص في القانون المالي و الضريبي جامعة الحسن الأول بسطات :   . محمد أفقير ذ 

 للمجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  هيئة التحرير 

 المغرب  -طنجة -عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية : العلالي أحمد:    دأ  -

 المغرب  - بسطات والاجتماعية الاقتصادية و  القانونية العلوم  بكلية العالي  التعليم أستاذ :   الطاهر  رشيد:  دأ -

 المغرب  -بسطات والاجتماعية الاقتصادية و  القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ :   عباد الكريم  عبد: دأ  -

 المغرب  -بفاس والاجتماعية الاقتصادية  و  القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذأد: حسن الرحيية : -

 المغرب  - بفاس  الشريعة بكلية العالي  التعليم أستاذة:   النحلي نادية :  دةأ -

 المغرب  -  بفاس والاجتماعية الاقتصادية و  القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذة:  الفهري  الفاس ي زينب:  دةأ -

 المغرب  - السويس ي والاجتماعية الاقتصادية و  القانونية العلوم  بكلية مؤهل العالي  التعليم أستاذ :   طوير  عالي :  دأ  -

 المغرب  -  اكادير  زهر  ابن  بجامعة  مؤهل العالي التعليم أستاذ: بهتي سعد :   دأ -

 المغرب  -بسطات الأول  الحسن بجامعة مؤهل العالي  التعليم أستاذ: الحسوني الأزرق يونس:  دأ -

 السعودية - العزيز  عبد الملك جامعة  الحقوق، كلية الخاص  القانون  قسم  المدني، القانون  في  مشارك  أستاذ:  زيد أبو   إسماعيل دينا: د أ -

 المغرب  -بوجدة الأول  محمد بجامعة  مؤهلة العالي  التعليم أستاذة :  ناجي  أمال:  دةأ -

 المغرب  – البيضاء الدار  الثاني الحسن  جامعة الأعمال فانون  في باحثة أستاذة  حنان ناهض:  دةأ -

    المغرب  – عياض القاض ي بجامعة مؤهل العالي  التعليم أستاذ :  بداغ الحبيب  محمد:  د-

 المغرب  – الله عبد بن  محمد بجامعة  مؤهلة العالي  التعليم أستاذة:   خراج  مريم: ةد-

 السعودية  العربية المملكة -الشمالية الحدود جامعة القانون  قسم الاعمال إدارة بكلية المساعد المدني القانون  استاذ فوزى أحمد  نهله:  ةد -

 الهاشمية الاردنية المملكة - التطبيقية البلقاء جامعة  الحقوق  بكلية أستاذة:  غنيمات  القادر  عبد مصطفى أسماء:   د -

 المغرب  -اكادير زهر  ابن جامعة والاجتماعية الاقتصادية و  القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ :   البخفاوي  هشام :  دأ  -

 مصر  المنصورة  جامعة الحقوق  كلية  العام القانون  أستاذ :  اللطيف عبد محمد محمد:   د -

 ليبيا – سرت  بجامعة  مشارك أستاذ:   أمبارك  عمر  الله عبد عمر :   دأ  -

 العراق  – القادسية جامعة  - الانجليزية باللغة القانون  استاذ : عباس علي باسل :  د -

 فلسطين  – الخليل جامعة / السياسية العلوم  أستاذة:   قديمات  حسين   خليل ولاء:  ةد -

 المتحدة  العربية بالإمارات - الحقوق  بكليات   القانون  أستاذ:  تركي كامل منى :   دأ  -

 المغرب  – مراكش عياض القاض ي بجامعة التدبير  أستاذة:   الانصاري  حنان:  ة دأ  -

 المغرب  – بسطات  والاجتماعية الاقتصادية  و  القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ:  خلوقي  محمد:   دأ  -

 سلطنة   -   قابوس  السلطان  بأكاديمية  الشرطة  بكلية  الشرطة  علوم  قسم  ورئيس  المشارك  الجنائي  القانون   أستاذ:    الهنائي  علي  بن خلفان  بن  علي:    دأ  -

 عمان

 ليبيا  – السدرة خليج جامعة –  القانون  كلية المشارك الجنائي القانون  أستاذ:   الهوارى  محمد محمود  شعبان:    دأ  -

 المتحدة  العربية الامارات - الشارقة جامعة القانون  بكلية القانون  أستاذ:   الهيتي الله  عطا نعمان:   د -

 المغرب  – مكناس  - اسماعيل المولى بجامعة العالي  التعليم أستاذ:  كرمات فيصل :   دأ  -

 المغرب  – الجديدة - شعيب الدكالي بجامعة  العالي التعليم أستاذ :   عبد الواحد الدافي :   دأ  -
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